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افتتح يوسف بن عبدالحسين خلف وزير 
العمل وزير الشـــؤون القانونية، وأسامة بن 
صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية رئيس 
الهمم  لرعاية شـــؤون ذوي  الوطنية  اللجنة 
معـــرض التوظيف للأشـــخاص ذوي الهمم، 
الـــذي تنظمه وزارة العمـــل ووزارة التنمية 
الاجتماعية بالتعاون مع القطاع الخاص، على 
مدى يومـــي 14 و15 أكتوبر 2026، في مجمع 
الهمم الشـــامل، بمبنى الفعاليـــات رقم )9(، 
بمنطقة عالي، بمشـــاركة عدد من مؤسسات 
وشـــركات القطاع الخاص، وذلـــك في إطار 
الجهود الوطنية الراميـــة إلى تعزيز توظيف 
ذوي الهمم، وتوســـيع مشـــاركتهم في سوق 

العمل، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص.
في  جولة  خـــال  الوزيـــران،  واطّلـــع 
المعرض، على الفرص الوظيفية التي تتيحها 
المشاركة، وطبيعة  المؤسسات والشـــركات 
الوظائف المطروحة ومتطلبات الالتحاق بها، 
إلى جانـــب الجهود المبذولـــة لتوفير فرص 
عمل تتناســـب مع قدرات ومهارات ومؤهلات 

الباحثين عن عمل من ذوي الهمم.
وبهذه المناســـبة، أكد وزير العمل وزير 

الشـــؤون القانونيـــة، التـــزام وزارة العمل 
بتعزيز فرص توظيف الأشخاص ذوي الهمم 
في القطـــاع الخاص، بالتعاون والتنســـيق 
مـــع كل الجهـــات ذات العلاقـــة بالقطاعين 
التنمية  العام والخاص، وخصوصًـــا وزارة 
الهادفة  المبادرات  الاجتماعية، من خلال دعم 
إلى مواءمة الفـــرص الوظيفية مع مؤهلاتهم 
بما يرســـخ  العلميـــة وقدراتهم ومهاراتهم، 
اســـتقلاليتهم  ويعزز  الفـــرص،  تكافؤ  مبدأ 

ومشاركتهم الفاعلة في سوق العمل.
وأشـــار خلـــف إلى أن تنظيـــم مثل هذه 
المعارض المتخصصة في التوظيف يجســـد 
أهمية الشراكة مع منشآت القطاع الخاص في 
توظيف المواطنين، وإتاحة الفرصة للباحثين 
عن عمـــل من ذوي الهمم للتواصل المباشـــر 
مع أصحاب العمل والتعرف على الشـــواغر 
الوظيفيـــة المتاحة، مؤكدًا في هذا الســـياق 
مواصلـــة وزارة العمل جهودهـــا، بالتعاون 
مع مختلف الشـــركاء، لتعزيز فرص توظيف 
الأشـــخاص ذوي الهمم، واندماجهم في سوق 
العمل، إلى جانب ترســـيخ دورهم في مختلف 
التنمية  لمســـيرة  دعمًا  الإنتاجية،  القطاعات 

الشاملة والمستدامة في مملكة البحرين.
الاجتماعية  التنمية  وزير  أكد  من جانبه، 
أن تنظيم المعرض يجســـد حـــرص الوزارة 

على مواصلـــة جهودها الراميـــة إلى تمكين 
الأشـــخاص ذوي الهمم وتعزيز مشـــاركتهم 
الفاعلة فـــي مختلف مجـــالات الحياة، وفي 
مقدمتها المجال الاقتصـــادي، وبما يتيح لهم 
إبـــراز قدراتهم وتوظيـــف مهاراتهم وتحقيق 
طموحاتهم المهنية، في بيئة داعمة تقوم على 

تكافؤ الفرص وتقدير الإمكانات.
وأضاف أن المعـــرض يمثل خطوة مهمة 
نحو توسيع آفاق المشاركة الاقتصادية لذوي 
الهمم، وتعزيز حضورهم في ســـوق العمل، 

مؤكدًا أن الاســـتثمار في قدراتهم وإمكاناتهم 
يمثل استثمارًا في رأس المال البشري، ويسهم 
في تعزيز دورهم كشركاء فاعلين في مسيرة 
التنمية الشاملة، وترسيخ مجتمع أكثر شمولًًا 

وتكافؤًا في الفرص.
وقال النائب منير سرور: إن التوظيف يمثل 
بوابة مهمة لفتح الفرص أمام أصحاب الهمم، 
داعيًا إلى تعزيز آليات المتابعة والتنسيق بين 
خلال  من  المشـــاركة،  والشركات  الوزارتين 
التواصل مع المتقدميـــن للوظائف، ومتابعة 

نتائـــج المقابـــات والترشـــيحات، وتذليل 
العقبات التي قد تحـــول دون إتمام إجراءات 
التوظيف، بما يضمن تحويل الفرص المعلنة 

إلى نتائج ملموسة في حياة أصحاب الهمم.
وقال حسين عبدالنبي الذي حضر للتقديم 
لأحد الشواغر بالمعرض: إن تنظيم مثل هذه 
المعارض يعكس حرص الوزارة على تمكين 
ذوي الهمم في المجتمـــع وتعزيز دورهم من 
خلال العمل على ايجاد وظائف لهم تضمن لهم 

الاستدامة والاعتماد على النفس.

عمل  عن  للباحثيـــن  المعـــرض  ويتيح 
مـــن ذوي الهمم فرصـــة الالتقاء المباشـــر 
الخاص،  القطاع  وشركات  مؤسسات  بممثلي 
والاطـــاع على الشـــواغر الوظيفية المتاحة 
ومتطلبات شغلها، والتعرف على آليات التقدم 
للوظائف، بما يدعم جهود التوظيف والتمكين 
الهمم  ذوي  مشـــاركة  ويعـــزز  الاقتصادي، 
وإسهاماتهم في مســـيرة التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية.

ــــم ــ ــ ــ ــــخاص ذوي الهم ــ ــ ــ ــــف للأش ــ ــ ــ ــــرض التوظي ــ ــ ــ ــاح مع ــ ــ ــ ــ افتت
توفيـــــــــــــــر أكثـــــــــــــــر مـــــــــــــــن 200 شـــــــــــــــاغر مـــــــــــــــن 30 مؤسســـــــــــــــة بالقطـــــــــــــــاع الخـــــــــــــــاص 

كتب وليد دياب 
أحالـــت الحكومة إلى مجلـــس النواب 
مشـــروع قانون بتنظيم الخدمـــات الأمنية 
الخاصة، والذي يهدف إلى تطوير المنظومة 
التشـــريعية المنظمة لأنظمة شركات الأمن 
والحراســـة الخاصة في مملكـــة البحرين، 
والتنظيمية،  الأمنية  المستجدات  يواكب  بما 
ويرسخ  والممتلكات  الأرواح  حماية  ويعزز 
مبـــادئ الانضباط والرقابـــة ويرفع كفاءة 

الأداء في هذا القطاع الحيوي.
وحدد مشروع القانون الخدمات الأمنية 
التي تشـــمل خدمـــات الحراســـة الأمنية، 
أمن الفعاليات والمناســـبات والحراســـات 
الشـــخصية، خدمات المراقبـــة بالكاميرات 
الأمنية لحساب الغير، نقل النقد والمجوهرات 
والمعادن الثمينة والوثائق والمستندات ذات 
القيمة، الاستشارات الأمنية، تجارة وتركيب 
المعدات الأمنية وكاميرات المراقبة، وتجارة 
المركبات المصفحة، خدمات تخزين الأشياء 

الثمينة والشـــخصية لحســـاب الغير، أمن 
الملاعب والمنشـــآت الرياضة، وأية خدمات 
أو أنشطة أمنية أخرى يصدر بتحديدها قرار 

من الوزير.
وشدد مشروع القانون على أنه فيما عدا 
حراس المنازل والأنشـــطة التي تقدمها قوة 
دفاع البحرين والشـــرطة والحرس الوطني 
وجهاز المخابرات الوطني، لا يجوز ممارسة 
أي مـــن الخدمات الأمنيـــة إلا بعد الحصول 
على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية، كما 
يحظر على أي شخص تعيين أو استخدام أو 
الاســـتعانة بمقدم خدمة أمنية غير مرخص 

لها من قبل الوزارة.
واشـــترط مشـــروع القانون أن يكون 
طالب الترخيص منشأة تجارية تؤسس في 
مملكة البحريـــن، ويجوز الترخيص لإحدى 
الجهات الحكوميـــة بتقديم الخدمات الأمنية 
لحساب نفســـها طبقا للشروط التي يصدر 

بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويحظر على المرخـــص له، القيام بأي 
عمل من أعمـــال التحري أو جمع المعلومات 

الأمنية  الخدمات  تقديـــم  بمزاولة  القيام  أو 
أو استخدام مركبات  الترخيص،  انتهاء  بعد 
لنقل النقد والمجوهـــرات والمعادن الثمينة 
والوثائق والمســـتندات ذات القيمة من دون 
الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة.
لدى  أمنيا  موظفا  يعين  فيمن  ويشترط 
المرخـــص له أن يكون بحريني الجنســـية 
ويجوز تعيين غير البحرينيين بصفة مؤقتة 
طبقا للشروط التي يصدر بتحديدها قرار من 
الوزير وذلـــك من دون إخلال بأحكام قانون 
الخدمة المدنية وقانـــون العمل في القطاع 

الأهلي.
بوقف  القانـــون  مشـــروع  ويقضـــي 
الترخيص بقرار مـــن الوزير مدة لا تجاوز 
6 أشـــهر في حال مخالفة شرط أو أكثر من 
شـــروط منح الترخيص، الامتناع عن تقديم 
ما طلبته الوزارة مـــن بيانات أو معلومات 
تتعلق بأنشطة الخدمات الأمنية التي يقدمها 
المرخص لـــه، أو تقديمه عمـــدا بيانات أو 
معلومات غير مطالبة لحقيقة الواقع، أو منع 
موظفي وزارة الداخلية من مباشرة أعمالهم 

طبقا لأحكام هذا القانـــون، أو في حال عدم 
تعيين مدير أمني لديه خلال فترة شـــهر من 

خلو المنصب.
كما يلغى الترخيـــص بقرار من الوزير 
في حال فقط المرخص له لشرط أو أكثر من 

شروط منح الترخيص.
كما يقضي مشروع القانون أنه مع عدم 
الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون 
العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس 
وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 
5 آلاف دينار أو بإحـــدى هاتين العقوبتين 
كل مـــن قام بتقديم خدمـــات أمنية من دون 

الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 
أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد 
على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين 
المدير الأمني للمرخص له إذا خالف أو سمح 
بمخالفة من هذا القانون وفي حال ثبوت عدم 
وجود مدير أمني يعاقب المسؤول عن الإدارة 

الفعلية بذات العقوبة المقررة للجريمة.

قانـــون حكومي جديـــد لتنظيـــم الخدمات الأمنيـــة الخاصة
الحبـــس وغرامـــة 5 آلاف دينـــار لـــكل مـــن قـــام بتقديـــم خدمات أمنيـــة مـــن دون ترخيص

تحفظت الحكومة على مشـــروع قانون مقترح 
من مجلس الشـــورى بشأن تعديل قانون الطفل عبر 
إضافة باب جديد بعنوان »السلامة الرقمية للطفل« 
والذي يهدف إلى حظر إنشاء حسابات للأطفال دون 
سن الخامسة عشرة، ويلزم المنصات بتطبيق آليات 
التحقق من العمر وأخذ التدابيـــر الملائمة للحماية 
وفق مستوى المخاطر المرتبطة بمحتواها وخدماتها.
وأشارت الحكومة إلى أن مشروع القانون طبق 
المطلق لإنشاء حسابات للأطفال دون السن  الحظر 
15 سنة، من دون تنظيم كاف للحالات ذات الطبيعة 
الخاصة، ولا سيما الاستخدامات التعليمية الرقمية، 
بمـــا قد يـــؤدي إلى تقييد غير مبـــرر لبعض صور 
الانتفاع بـــالأدوات الحديثـــة، موضحة أن إخضاع 
المملكة« لالتزامات  »المنصات الموجهة لمستخدمي 

مباشرة رغم كونها في الغالب كيانات أجنبية عابرة 
للحدود يثيـــر صعوبات عملية تتعلق بالاختصاص 
والإنفاذ، في ظل الطبيعة غيـــر الإقليمية للخدمات 

الرقمية.
ولفتـــت إلى أن مملكة البحريـــن تحرص على 
الممارسات  التشريعية مع أفضل  مواءمة منظومتها 
الدولية وبما يكفل مواكبة التطورات التقنية وتعزيز 
فعالية التنظيم القانوني، ولا سيما في المجالات ذات 
الطبيعة المتغيرة كالمجال الرقمي، وأن التشريعات 
الحديثة اتجهت إلى تنظيم السلامة الرقمية للأطفال 
من خلال نماذج تشريعية متدرجة ومرنة، ولا تقوم 
على الحظر المطلق الذي لا يحقق التوازن المطلوب 
بين الحماية الفعالة للطفل وقابلية التطبيق العملي 

في ضوء الطبيعة المتغيرة للبيئة الرقمية.

رفض حكومي لحظر إنشاء حسابات إلكترونية للأطفال 

القطاعـــات الجوفيـــة في  الميـــاه  اســـتخدام  علـــى  تعرفـــة تصاعديـــة 
ــكنية ــ ــ ــ ــ ــة والس ــ ــ ــ ــ ــة والتجاري ــ ــ ــ ــ ــياحية والصناعي ــ ــ ــ ــ ــة والس ــ ــ ــ ــ الحكومي

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون 
بشـــأن تنظيم اســـتعمال المياه الجوفية، عبر فرض 
تعرفة على اســـتهلاك المياه الجوفيـــة في الأغراض 
الزراعية يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس 
الوزراء، كما يفرض تعرفة تصاعدية على اســـتخدام 

هذه المياه في قطاعات السياحة والصناعة والتجارة 
والمجمعات الســـكنية والقطاع الحكومي وذلك وفقا 
للفئـــات التي يصدر بها قرار مـــن الوزير بعد موافقة 

مجلس الوزراء.
ويهدف مشـــروع القانـــون إلى تحديـــث الإطار 

التشريعي المنظم لإدارة الموارد المائية الجوفية بما 
يعزز كفاءة إدارتها واستدامتها، وتنظيم التعرفة على 
اســـتخدام المياه الجوفية وفق طبيعة الاستهلاك بما 
يسهم في ترشيد استخدامها ودعم التوجهات الوطنية 

نحو الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وافقت الحكومة على مشـــروع قانون مقترح من 
مجلس الشورى بشأن تنظيم حالات الإجهاض، وذلك 
في ضـــوء الملاحظات والتعديلات التي أوردها ، حيث 
اشارت الى ان اشتراط ان يكون الطبيب الذي يصف دواء 
بقصد الإجهاض او يجري عملية الإجهاض مصرحا له 
بمزاولة المهنة في البحرين، كما ترى ان من مقتضيات 
احاطة اجراء الإجهاض بالضمانات المهنية المناسبة، 
بالنظـــر الى طبيعته الطبية وما قـــد يترتب عليه من 
اثار على صحة الحامل وســـامتها، ان يستند وصف 
الدواء بقصـــد الإجهاض او اجراء عملية الإجهاض الى 
طبيب استشـــاري في امراض النساء والولادة بدلا من 
الاكتفاء باشتراط كونه طبيبا اختصاصيا. ورأت أيضا 
ان يكون حلول الزوج او من يقوم مقام الحامل قانونا 
محل ارادتها، مقصورا علـــى الحالات التي يتعذر فيها 
صدور الموافقة منها بالإجهاض، بسبب انعدام اهليتها 
او نقصها، او بســـبب حالتها الصحية التي تحول دون 
قدرتها على التعبير عن ارادتهـــا، مع مراعاة الحالات 

الطارئة التي تتطلب تدخلا جراحيا فوريا.
وفيمـــا يخص تنظيـــم حالة الإجهاض بســـبب 

التشـــوهات او أوجـــه القصور الجينيـــة الواردة في 
مشـــروع القانون، فقد اخذت الحكومة في الاعتبار ما 
ابداه المجلس الأعلى للشـــؤون الإسلامية من مرئيات 
وضوابط شـــرعية في شأن الإجهاض قبل نفخ الروح، 
ولاســـيما ما يتعلق بضـــرورة احاطة هـــذه الحالة 
بالضوابط التـــي تكفل قصر تطبيقهـــا على الحالات 
المستوفية لشروطها، والتحقق من الحالة الطبية وفقا 
للأصول الفنية باســـتخدام الوسائل والأجهزة الطبية 
والمختبريـــة المعتمدة ومراعاة أهلية ذوي الشـــأن 
واستيفاء الموافقات المقررة قانونا، ومراعاة ان يضم 
تشـــكيل اللجنة الطبية التخصصات التي تتناسب مع 

طبيعة الحالة محل التقييم.
وتـــرى الحكومـــة ان الحالة التي يجـــوز فيها 
الإجهاض تكـــون في حالة ثبوت ان الجنين ســـيولد 
مصابا بتشوه جسيم او قصور عقلي غير قابل للعلاج 
ولا يرجى البرء منه، وذلك قبل تمام مائة وعشـــرين 
يوما، ومن دون اشـــتراط قيام خطر جسيم على الأم، 
على ان تحاط هذه الحالة بالضمانات الطبية والمهنية 

والاجرائية اللازمة للتحقق من توافر شروطها.

بناء على مقترح شورى..

الحكومـــة تحيل مشـــروعا بقانون بشـــأن الإجهاض

أكد ســـمو الشيخ محمد بن ســـلمان بن حمد آل 
خليفة أن مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً للحفاظ 
المحطات  وتوثيق  والتاريخـــي،  الوطني  إرثها  على 
المهمة في تاريخهـــا العريق؛ باعتبارها جزءاً أصيلاً 
من الهوية الوطنية وشاهداً على مسيرة المملكة وما 
حققته من تطور وتقدم فـــي مختلف المجالات، وفق 
رؤى وتطلعات حضرة صاحـــب الجلالة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات 

صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك لدى زيارة سموه أمس معرض العوالي، 
الذي تنظمه هيئة البحرين للثقافة والآثار بالتعاون 
مـــع مجموعة بابكـــو إنرجيز في متحـــف البحرين 
الوطني، حيث اطّلع ســـموه على ما يضمه المعرض 
من محطـــات بارزة توثق نشـــأة مدينـــة العوالي 
وتطورها، وما شـــهدته من نهضـــة عمرانية وتطور 

فـــي البنية التحتية والخدمـــات؛ إلى جانب ما تمثله 
من إرث تاريخي يعكس مســـيرة تطور قطاع الطاقة 
منذ اكتشـــاف النفط وما ارتبط بها من تقدم على كل 

الأصعدة.
 وفي هذا الصدد أكد سموه أن مشروع إعادة إحياء 
وتطوير مدينة العوالي، الذي حظي بمباركة حضرة 
صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، يجســـد الحرص 
على صون الهوية المعمارية للمدينة بما تمتلكه من 

خصوصية، ويؤكد أهمية مواصلة العمران من خلال 
الربط المنسجم بين الأحياء الجديدة والقائمة؛ ليكون 

امتداداً شاهداً على الإرث الحضاري للمملكة.
وأشاد سموه بالجهود الرامية إلى توثيق مختلف 
المراحل التاريخية لمملكة البحرين، وإبراز ما شهدته 
من تحـــولات تنموية واقتصاديـــة واجتماعية؛ بما 
يحفظ شـــواهدها التاريخية، ويعـــزز حضور إرثها 

الوطني في ذاكرة الأجيال القادمة.

كما أعرب ســـموه عن شـــكره وتقديره للقائمين 
علـــى تنظيم المعرض؛ منوهاً بـــدور هيئة البحرين 
للثقافـــة والآثار ومجموعة بابكـــو إنرجيز في إبراز 
المحطات التاريخيـــة لمدينة العوالي، وما تمثله من 
قيمة في توثيق تاريخ قطاع النفط في المملكة؛ مؤكداً 
التعريف  التوثيقية في  المعارض والمبادرات  أهمية 
بالإرث  الاعتـــزاز  والإنجازات وترســـيخ  بالأحداث 

الوطني والحضاري للمملكة.

محمد بن سلمان: البحرين تولي اهتماما متواصلا للحفاظ على إرثها الوطني والتاريخي  خلال زيارة سموه معرض العوالي.. 


